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رسـالة مؤرخـة ٤ حزيـران/يونيـه ٢٠٠١ موجهـــة إلى الأمــين العــام مــن الممثــل 
  الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة 

أتشــرف بــأن أــي لمعــاليكم أنــه إشــــارة لرســـالة الممثـــل الدائـــم للعـــراق المؤرخـــة 
١٢ أيلــول/ســبتمبر ٢٠٠٠ الموجهــة إليكــم، فقــد تلقيــت مــن حكومــتي تعليمــات تقضــــي 

بإبلاغكم بما يلي: 
سبق لحكومة المملكة العربيـة السـعودية أن سمحـت لحكومـة الجمهوريـة العراقيـة ببنـاء 
خـط أنـابيب لنقـل الزيـت الخـام العراقـي عـبر إقليـم المملكـة العربيـة الســـعودية، وقدمــت لهــذا 
ـــن  المشـروع كافـة التسـهيلات الـتي سـاعدت في إقامتـه في فـترة قياسـية، بـل عاملتـه في كثـير م
ـــة، وبذلــك يســرت  الأحيـان معاملـة أفضـل مـن تلـك الـتي توفرهـا للمشـاريع السـعودية المماثل
ـــر ٤٤٢ ٩٥٤ ٨٧٨ برميــلا مــن الزيــت الخــام منــها ٠١٠ ٩٨٢ ٦٧٧  للعـراق نقـل وتصدي

برميل عن طريق خط الأنابيب السعودي. 
وكـان يحدوهـا الأمـل بـأن يكـون هـــذا المشــروع نموذجــا يحتــذى في ترســيخ أواصــر 
التعاون والترابط والتضامن بـين الـدول العربيـة الشـقيقة وتوثيـق عـرى الروابـط وتعزيـز العمـل 
المشترك فيما بينها، غير أنه وبكل أسف لم تحفـظ الحكومـة العراقيـة العـهد ولم تصـن علاقـات 
الجـوار أو تحـترم وشـائج الأخـوة، بـل اسـتمرت في التـهديد واقـتراف العـــدوان ملحقــة بذلــك 

أضرارا بالغة بأرواح وممتلكات الشعب السعودي بما في ذلك الثروات الطبيعية والبيئية. 
وإدراكـا مـن حكومـة المملكـة العربيـــة الســعودية لمصلحتــها الوطنيــة ومســؤوليتها في 
الحفاظ على سلامة أراضيها وحماية أمن مواطنيها، وبعد أن قضت الحكومـة العراقيـة علـى أي 
مبرر لاستمرار التسهيلات الممنوحة لحكومـة الجمهوريـة العراقيـة بشـأن نقـل زيتـها الخـام عـبر 
إقليم المملكة العربية السعودية، وإنفاذا لقرارات مجلس الأمن، قطعـت حكومـة خـادم الحرمـين 

الشريفين طرفي أنبوب الزيت الخام العراقي وسدما مباشرة بعد الغزو. 
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والآن وفي ضــوء اســتمرار الحكومــة العراقيــة في مواقفــها، ومــا ورد في رســالة ممثـــل 
العراق المشــار إليـها أعـلاه، فـإن مشـروع خـط الأنـابيب المذكـور الواقـع داخـل إقليـم المملكـة 
العربية السعودية بما في ذلك الأنابيب ومحطات الضخ والخزانـات والفرضـة البحريـة في المعجـز 
ونظام الاتصالات ومرافق مناوبة الشحن تؤول بالكامل إلى حكومة المملكة العربيـة السـعودية 

ابتداء من تاريخ هذه الرسالة. 
وحيث أن مجلس الأمن أكد في قراراته المتعددة، لا سـيما الفقـرة ١٦ مـن القـرار رقـم 
٦٨٧ (١٩٩١) �مسؤولية العراق بمقتضى القـانون الـدولي عـن أي خسـارة مباشـرة أو ضـرر 
مباشـر بمـا في ذلـك الضـرر اللاحـق بالبيئـة والمـوارد الطبيعيـة أو ضـــرر وقــع علــى الحكومــات 
الأجنبية أو رعاياها أو شركاا نتيجة لغـزو العـراق واحتلالـه غـير المشـروعين للكويـت� فـإن 
حكومة المملكة العربية السعودية قدمت للجنة المشكَّلة وفق الفقرة ١٨ من قـرار مجلـس الأمـن 
رقم ٦٨٧ (١٩٩١) مطالبتها بالتعويض عن الأضرار التي نجمت مـن جـراء العـدوان العراقـي، 
ــانون  ومـن ثم حسـم التعويـض العـادل المسـتحق لحكومـة الجمهوريـة العراقيـة وفقـا لأحكـام الق
الدولي العام، من التعويضات المستحقة للمملكة العربيـة السـعودية بمقتضـى قـرار مجلـس الأمـن 

السالف الذكر. 
وأغدو ممتنا لو تكرمتم بإحاطة أعضاء مجلس الأمن ذا الإجراء وبتعميم هذه الرسـالة 

كوثيقة من وثائق مجلس الأمن. 
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